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الإطار القانوني والمؤسساتي لتدبير المخاطر الطبيعية : حالة المراكز الحضرية لجنوب الريف 

 الأوسط

 المغرب( -)إقليم تاونات 

 
 )2، عبد الغنى گرطيط )(1)نبيل بن تيري 

  .جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس( 2، )(1)

 
 2019-04-30تاريخ النشر:             2019-03-26تاريخ القبول:            2019-03-11تاريخ الاستلام:

 

 :  ملخص

تعتبر المخاطر الطبيعية من بين أكبر الإكراهات والتحديات بالعالم في الوقت الحاضر، نظرا لما تخلفه 

من وقع خطير ومدمر. ويعتبر المجال الجنوبي للريف الأوسطططط من أكار المجالات هشطططامطططة بالمغر ، نتيجة 

 لدىللمخاطر الطبيعية، مخلفة خسائر  1تتعرض مراكزه الحضرية النامئة . وعية والبشريةتفاعل العوامل الطبي

 السكان والبنيات التحتية.

الصلة بتدبير المخاطر الطبيعية بالمراكز الحضرية  ذاتيتناول هذا البحث الإطار القانوني والمؤسساتي 

ال تدخلات التهيئة؛ منها القانونية والتقنية ال الريف الجنوبي الأوسط المغربي، مع إبراز أمكالنامئة بمج

 .ر الناجعة في التقليص من تأثيرات المخاطر الطبيعيةغيالتي توصف في مجملها ب ،والمؤسساتية
تهدف هذه الدراسة إلى إثارة النقاش في غيا  التخطيط الفعال بالمجالات المعرضة للمخاطر الطبيعية 

التهيئة السائدة المعتمدة للوقاية من المخاطر البيئية، بهدف إدماج على  من جهة، ومن جهة أخرى تقييم التدخلات

هذه الأخيرة في وثائق التخطيط ومشاريع التهيئة. نظرا لكون الوضعية الحالية غير ناجعة ولا ترقى لحجم 

 التطلعات والتحديات التي تعاني منها المجالات الهشة وخاصة المراكز الحضرية النامئة.

 –المخاطر الطبيعية -المراكز الريفية -التهيئة الحضرية   -الإطار القانوني والمؤسساتي :  مفتاحالكلمات ال

 الريف الأوسط.– المرفودينامية-الهيدرودينامية 
Résumé : 

À cause de leurs effets négatifs, les catastrophes naturelles sont devenues parmi les 

contraintes et les défis les plus importants dans le monde. Au Maroc, dans les centres urbains 

émergeants du Rif central méridional et du Prérif central - caractérisés par la fragilité des 

milieux, aggravée par la combinaison complexe des processus physiques et anthropiques -  les 

risques naturels engendrent des catastrophes et dégâts humains et matériels.  

La communication examine le cadre législatif et institutionnel de la gestion des risques 
naturels dans les centres émergeants du Rif central et l’inadaptation des procédés et des 
interventions dans la réduction de ces risques. Néanmoins, bien que le pays dispose d’un arsenal 
juridique appréciable (lois, dahirs et décrets) et de services administratifs (environnement et 

gestion des risques), les efforts entrepris restent en-dessous des espérances par rapport aux 
contraintes. 

L’objectif de l’étude est de soulever les défaillances de planification dans les zones 
exposées aux risques hydrologiques et géomorphologiques, d’une part ; et, d’autre part, 
d’évaluer les interventions et les aménagements effectués par les différents acteurs. Enfin, nous 
voulons proposer des recommandations en matière de prévention des risques environnementaux 
susceptibles d’être intégrées dans les documents de planification et les procédés 
d’aménagement urbain dans les centres exposés aux risques naturel au Rif central. 

Mots clés :Cadre législatif et institutionnel,Aménagement urbain, Centres rifains, Risques 
naturels, Hydrodynamique, Morphodynamiques, Rif central. 

                                                             
سكانية القروية بالجماعات التي تحولت من جماعة قروية إلى بلدية حضرية، بعدما  1 صاعدة هي التجمعات ال مئة أو المراكز ال المراكز النا

عرفت تزايد عدد سططططكانها وتأطيرها بوثائق التعمير الموجهة للتهيئة العمرانية في إطار مخطط تنموي مندمت ومتكامل، من أجل مواكبة 

 لجهوية المتقدمة والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.ورش ا
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 لائحة المختزلات

DAG:      Direction d'aménagement et de gestion/ مديرية التهيئة والتدبير 

DGA:      Direction générale d'aménagement المديرية العامة للتهيئة  /     

DU:       Direction d'urbanisme / مديرية التعمير 

PPR :      Plan de Prévention des Risques / رطامخطط الوقائي من الأخال  

PERN :   Plan D’exposition des Risques Naturelles/  المخطط التوجيهي لتدبير الأخطار

 الطبيعية

DERRO: Développement Economique et Rural du Rif Occidental /  مشروع التنمية

 القروية للريف الغربي

RGPH 2014 :Recensement Général de la Population et de l'Habitat الإحصاء العام    

/  2014للسكان والسكنى   
 :متـــــقديـــ

تتميز المراكز الحضططرية جنو  الريف الأوسططط بتعدد أمططكال التأثير على المنظومة البيئية 

شوائية،  سريعة وع سع بوتيرة  مئة تتو ضرية النا صبحت المراكز الح وعلى دينامية التعمير، حيث أ

شيء الذي يؤدي إ مة المجالية والبيئية ال شا سيادة اله ستنزاف الموارد الترابية المحلية، وبالتالي  لى ا

 اقتصادية، التي تبدوا مؤمراتها السلبية بارزة بهذا المجال-والسوسيو

لقد ظلت المراكز الحضطططرية بالمجال المدروس تنمو في غيا  مطططبه تام للمخططات ووثائق 

يخص التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية، حيت لا زالت  التعمير، ولتدخلات مؤسسات الدولة فيما

مجموعة من الأحياء بكل من مدينة تاونات والمراكز الحضرية لتيسة وغفساي وطهر السوق تتوسع 

ضطططاف إلى ي .للتعمير، وتعرف دينامية مسطططتمرة للظواهر الهيدرومرفودينامية محظورةفي نطاقات 

التحتية. وفي ظل غيا  هذه الوثائق  ةلبنيلال مرحلة إنجاز اذلك محدودية الدراسططططات الجيوتقنية خ

سات الجيوتقنية سكنية والبن والدرا تعرف اختلالات وتسود بها  للطرقالتحتية  ىأصبحت المجالات ال

العشوائية وتعاني من المخاطر  الطبيعية من حين لأخر، وذلك بسبب انتشار ظاهرة البناء العشوائي 

نظرا للنمو السطططريع في عدد السطططكان الحضطططريين، ونتيجة لتزايد وتيرة بمجالات يصطططعب تجهيزها 

 الهجرة القروية.

 الممتلكات الخاصةولتامين الحاجيات المتزايدة لساكنة هذا المجال وتدبير الأخطار التي تهدد 

ف خر ببعض الحلول التقنية للتخفيتتدخل السلطات العمومية من حين لاوالبنية التحتية لهذه المراكز، 

 من مخاطر حركية السفوح وخطر الفيضانات الحضرية.

سنحاول من خلال المقاربة المعتمدة في التأصيل لمفهوم الخطر بالمجالات الحضرية الهشة على 

المستوى النظري والميداني والتطبيقي، حيث اعتمدنا من خلالها بالدرجة الأولى على العمل 

ية والمقاربة الكرطوغرافية للوصول إلى نتائت معبرة عن الاعتماد على الاستمارة الميدانبالميداني 
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جربة المغربية لقاء الضوء على موقع التلإ محاولةفي وذلك  الأخطار الطبيعية بالمجال.قع احجم وو

التي من مأنها الحد أو وبهدف التأطير الأنسب لمجال التهيئة وإعداد الترا ،  في التشريع البيئي

المراكز الحضرية وجعل هذه الأخيرة تندمت في إطار التوجه العمراني التقليل من وقع الأخطار ب

 الحديث للمدن الذكية.

 

I.:خصائص المميزات العامة للمراكز الحضرية بالريف الأوسط المغربي 

 تحديد مجال الدراسة: -1

سط سع من المجال الجنوبي للريف الأو سة على نطاق وا سافة  2يمتد مجال الدرا كلم  113بم

كلم بين  85را  طهر السوق إلى غر  المجال المدروس بترا  بلدية غفساي، وبمسافة من الشرق بت

ممال وجنو  المجال من ترا  بلدية تيسة جنوبا إلى جماعة إساكن ممالا، حيث يصل محيط المجال 

سيين: هما حوض واد اللبن الذي يوافق  330 سا ضين نهريين أ ضن المجال المدروس حو كلم، إذ يحت

م  1684م بسططططافلة الحوض و145بين  الارتفاعاتي بتلال مقدمة الريف الذي تنتقل فيه النطاق التل

يه  قل ف بدوره تنت لذي  طاق الجبلي وا لذي يوافق الن مالا ا ية الحوض، ثم حوض واد ورغة مطططط عال ب

ويمتد نطاق م بعالية حوض ورغة.  2440م بسططافلة الحوض عند سططد الوحدة و 141الإرتفاعات بين 

.حيث تتكون 34°،00و ' 35°،00وبين خطي عرض ' 4°، 00و ' 5° ،00طي طول 'الدراسططة بين خ

الهشة وتتلقى أمطار غزيرة ومن ثمة فهو وسط طبيعي مهدد  الصخورتلال الريف الأوسط أساسا من 

 .((Maurer, G.,1968بالمخاطر الطبيعية باستمرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
الجزء الأكبر من الجبال المنخفضررة لل يف ال ت تضتضررن يوورر ت وا   الذي يوافقعلى المجال الجنوبي لل يف الأوسرر   ةدراسررالاقتصرر    2

تستوطنها ساكنة قبائل جبالة بالنطاق الجبلي على الجزء المجال الترابي لإقليم تاونا  ال ت  يال ت تطابق بشكل شبه كلو ورغة ووا  اللبن، 

 لال مقدمة ال يف. بتقبائل الحياينة بالنطاق التلي  و الأكبر من جنوب ال يف الأوس ، 
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 د اللبن جنوب الريف الأوسط: توطين مجال الدراسة بحوضي واد ورغة ووا1الشكل رقم 
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 جنوب الريف الأوسط: بمجالالديمغرافية التحولات خصائص  -2

نسططمة مقارنة  576024ن   يتميز المجال المدروس بوجود أكبر نسططبة لعدد السططكان القرويي

من  الات الترابية التسططططع المنتمية لجهة فاس مكناس، كما أن هذا المجال يعتبر الأقل عدداجمبباقي ال

نسطمة، ومن جهة أخرى نجد أن نسطبة التمدين بلقليم  86222حيث السطكان الحضطريين الذي يقدر   

سكانية به  13,02%تاونات لا تمال سوى  سبة 2ن/كلم 118,58وتصل الكاافة ال ، وبالمقابل نجد أن ن

 RGPH) 2ن/كلم 105,7والكاافة السطططكانية تصطططل إلى  % 60,52ن بجهة فاس مكناس تمال التمد

2014.) 

سة التي توافق المجال الترابي  2014لقد وصل مجموع السكان خلال إحصاء  بنطاقات الدرا

و  2004نسططمة، كما أن المجال عرف معدل نمو سططالب بين إحصططائي  662246لإقليم تاونات إلى 

، بالإضافة لكون مجال الريف الجنوبي الأوسط يعاني من حدة الفقر والبطالة وتدني مؤمرات 2014

 نمو والتنمية، التي تعتبر من أهم معيقات التنمية والتهيئة مما يزيد من الاختلالات البيئية.ال

 : حجم السكان بأهم الجماعات الترابية بنطاقات الدراسة2الشكل رقم 
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بالرغم من كون المجال عرف إسططططتقرارا في معدل النمو الديمغرافي خلال العقود الأخيرة، 

( توضططأ أن المراكز الحضططرية عرفت تزايدا مهما للسططاكنة 1أسططفله )رقمالجدول في فلن المعطيات 

الحضططرية، حيث أن الإقبال على الإسططتقرار بالمراكز الحضططرية يتزايد بوتيرة سططريعة، إذ أن أغلب 

صة خلال ضعف، خا سبة تزيد عن ال سكانها بن عقود الأخيرة، وعدد  الالاث هذه المراكز  تزايد عدد 

لمراكز الحضططرية خلال هذه الفترة كما هو الحال بمدينة تاونات التي انتقل الأسططر بدوره تضططاعف با

 .2014سنة  8583إلى  1994سنة  4614فيها العدد من 

و  1994: التطور الديمغرافي لساكنة المراكز الحضرية بالمجال المدروس ما بين 1جدول رقم 

2014 

 2014و 4004، 1994سنوات مصدر المعطيات: نتائج الإحصاء العام للسكان والسكني ل

سلبا على التوسع العمراني  ساكنة المراكز الحضرية قد انعكس  سريع في عدد  هذا التطور ال

السططريع والعشططوائي، الشططيء الذي يشططكل إكراها كبيرا في مجال التخطيط وحماية السططاكنة من وقع 

ضططرية قد نشططأت وامتدت المخاطر الطبيعية، كما أن نسططبة مهمة من المجالات السططكنية بالمراكز الح

بنطاقات هشططططة؛ سططططواء بنطاقات الملك العام المائي أو فوق السططططفوح النشططططيطة الدينامية بمخاطر 

 مرفودينامية السفوح.

 ظروف نشأة وتوسع المراكز الحضرية بالمجالات الهشة جنوب الريف الأوسط. -3

اجد الأمني على عهد ارتبط النمو والتوسع السريع بمدن ومراكز الريف الجنوبي الاوسط بالتو

الحماية. الذي قاموا ببناء ثكنات عسكرية لدعم مواقعهم الاستراتيجية بحوض ورغة الأعلى والأوسط 

(. فقد وجدت الإدارة الاستعمارية في مواقع المراكز الحضرية والشبه 2000)المفضل العاجي، 

عدد الأسر 

سنة 2014

عدد السكان 

سنة 2014

عدد الأسر 

سنة 2004

عدد السكان 

سنة 2004

عدد الأسر 

سنة 1994

عدد السكان 

سنة 1994

8583 37608 6542 32380 4614 24378 مدينة تاونات

1546 6361 209 1 5492 838 4255 بلدية غفساي

1165 5182 733 3792 583 3311 بلدية طهر السوق

2298 11195 1824 9566 1232 7059 بلدية تيسة

13592 60346 10308 61538 7267 39003 المجموع
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الحوض النهري مما يساعد على الحضرية أنجع النقط للسيطرة على المنطقة، لكون هذه المواقع تتوسط 

 مواجهة تحركات قوات المقاومة. وحول هذه الاكنات انطلق تعمير المراكز ببطء طيلة فترة الاستعمار.

 مميزات التوسع العمراني بأهم المراكز الحضرية للمجال المدروس:  -أ

موضوعة تأخذ المدن والمراكز الحضرية في نموها العام أمكالا مختلفة تترجمها تصاميمها ال

عن طريق الصور الجوية وصور الأقمار الاصطناعية والمسأ الميداني. ويمكن أن نميز بشكل عام 

 بين: 

: الشكل النجمي الأخطبوطي لتوسع 3الشكل 

 النسيج الحضري بمدينة تاونات

: شكل الخطة ذات الحلقات 4الشكل 

 الدائرية لتوسع النسيج الحضري بمركز 

 تيسة وغفساي

  

 : شكل الشريطية لتوسع النسيج الحضري بمركز طهر السوق5الشكل 

 

، حيث ينمو في 510يمتد مركز طهر السوق في محور مواصلات رئيسي عبر الطريق الجهوية رقم  -

(، ويرتبط بمحور تجاري وإداري، نتت عنه امتداد التعمير على 5مكل الخطة الشريطية )الشكل رقم 

 سين.طول الطريق وبجوار وادي ورغة وأما



 ، الجزائر1العمارة وبيئة الطفل، مخبر "الطفل، المدينة والبيئة"، جامعة باتنة مجلة

 

11APRIL 2019                                                                                                                | 

أما المركزين الحضططريين لتيسططة وغفسططاي، فهما يتخذان في نمو نسططيجهما العمراني مرفلوجية مططكل  -

شكل رقم  ( بالانتقال من النواة القديمة إلى النطاقات الحدياة، يلاحظ 4الخطة ذات الحلقات الدائرية )ال

تابعة من الأحياء تنتظم حول  قات مت نقطة مركزية وهي في هذه الخطة نفس المرفلوجية بوجود حل

 عبارة عن نواة قديمة تضم الاكنة العسكرية الاستعمارية وحي الإدارات والمؤسسات.

أما مدينة تاونات فهي تأخذ في نموها دمت الخطة الشططريطية مع الشططكل النجمي الأخطبوطي )الشططكل  -

ى طول الطرق (، حيث تأخذ المدينة هذا الشكل عندما تنطلق من الكتلة الحضرية أدرع تمتد عل3رقم 

مما يجعل التعمير يأخذ اتجاهات متعددة على مططططكل نجمة نظرا لانفتاح المدينة على مططططبكات طرق 

 متعددة تربطها بالمراكز  النامئة والدواوير المجاورة.

الإكراهات القانونية والتقنية على مستوى ضبط التوسع الحضري بالمجال الجنوبي للريف  - 

 :  الأوسط

 : عمير بنطاق الدراسة في المستويات التاليةتتجلي اختلالات الت

 تنفيذ: تشتت الأحياء وتفكك الأنسجة الحضرية بسبب غيا  وضعف  على مستوى التنظيم المجالي -

 القوانين والمؤسسات التي تعنى بالتهيئة والتعمير.

ر كالملك : تدهور المحيط البيئي وفتأ التعمير بالمجالات المعرضة للأخطا على المستوى البيئي -

 القوانين بجل المراكز الحضرية الريفية . وتنفيذالعام المائي في غيا  تام وعام للمراقبة 

: تأخير تنفيذ وثائق التعمير، وضعف انجاز المرافق العمومية والبنيات التحتية،  على مستوى التقني -

 إضافة لعدم تفاعل مضمون وثائق التعمير مع إمكالية المخاطر الطبيعية.

: تعدد الفاعلين وصعوبة التنسيق، وضعف مقاربات التشاور في اتخاذ  على مستوى المؤسساتي -

ار  الاختصاصات بين ضلواقع بالمجال المدروس من خلال تالقرار وهو ما يتجلى في أرض ا

من يتحمل المسؤوليات في الحماية والتدبير من بعض الخسائر التي تمس المسالك الطرقية والقناطر 

 ات التحتية عموماوالبني

: تضاؤل الاحتياط العقاري التابع للدولة والجماعات المحلية،وهو  على المستوى العقاري والمالي -

 ما لا يساهم في التسريع والمبامرة بعمليات التهيئة وإعادة هيكلة المراكز الحضرية النامئة.

II. لحضريةالقوانين والمؤسسات المهتمة بتدبير المخاطر الطبيعية بالمراكز ا: 

 تطور التشريع القانوني لحماية البيئة والتجمعات السكانية من المخاطر الطبيعية: -1

لقد اندمت المغر  متأخرا في مجال حماية وتدبير المخاطر البيئية مؤسطططسطططاتيا وقانونيا، لكن 

صل في هذا المجال، وعلى  ستدراك التأخر الحا سارع بغرض ا سياق ما فتئت تت وتيرة عمله في هذا ال
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يد من ا عد ما يزال يطرح ال لك  فلن ذ هذا الخصططططول،  عدد كبير من القوانين ب لرغم من إصططططدار 

 الإمكالات خاصة منها على مستوى التطبيق.

كما أضططحى موضططوع البيئة اليوم وما يعرفه من أخطار ومتغيرات مططديدة الترابط مع مفهوم 

من المؤتمرات والقمم التي تم  التنمية المسططتدامة أمرا مسططتعجلا، حيث أوجدت أصططوله من خلال عدد

، ومؤتمر الأمم 1972تنظيمها خلال القرن الماضطي؛ ابتداء من مؤتمر الأمم المتحدة باسطتوكهلم سطنة 

سطططنة   حول البيئة والتنمية المسطططتدامة، ثم قمة جوهانسطططبورك 1992المتحدة بريو دي جانيرو سطططنة 

2002 (Conseil national de l’environnement, 2009)من ثم عملت بعد ذلك عدد من ، و

 الدول على تحديث تشريعاتها القانونية بخصول البيئة والتنمية المستدامة.

تم إعداد ترسطططانة قانونية في  -أو على الأقل التقليل من حدتها -ولتفادي وقع الأخطار الطبيعية

ئة )قانون  قانو 03 -11مجال المحافظة على البي ئة،  بالمحافظة على البي المتعلق  03-12ن المتعلق 

 15-36و  95-10المتعلق باسطططتغلال المقالع، القانونين  08-01بدراسطططة التأثير على البيئة، القانون 

قانون  ماء، ال بال ااق الجماعي ) 13.03المتعلق  نة 78.00المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، المي ( لسطططط

يظل مفهوم الأخطار الطبيعية ((. أما بقطاع التعميططططططططر فلنه 22.00، قانون تدبير النفايات )2009

وخاصططة منها المخاطر الجيومرفلوجية والهيدرولوجية متغيبا من الترسططانة القانونية، ذلك لأنه لم يتم 

-25و 90-12من قانون التعمير ) 19التطرق لتدبير الأخطار الطبيعية إلا في الفقرة الاانية من المادة 

بناء بجميع أنواعه. وقد واصطل المغر  تحديث منظومته (، الذي يحدد النطاقات التي يحُظر فيها ال90

 القانونية وفقا لاتفاقية ريو دي جانيرو بلعداد ميااق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

لقد سن المشرع المغربي تشريعات مع بروز  الظواهر والأخطار الآنية الأكار تهديدا وتأثيرا 

ية، ومخاطر الزلازل والجفاف والفيضانات. وتعتبططططر هذه كما هو الحال بالنسبة للأخطار الهيدرولوج

الأخيططططرة من أكبططططر المخاطر الطبيعية ذات الوقع على السكان والبنيات التحتية. لذلك جاء التشخيص 

العام الذي قامت به وزارة إعداد الترا  الوطني والبيئة والماء سططططابقا والمتمال في المخطط الوطني 

 . 2002للوقاية من الفيضان 

كما سطططجل على المسطططتوى القانوني والمؤسطططسطططاتي صطططدور مجموعة من القوانين التنظيمية 

و  90-12وقانون التعمير  95-10والزجرية لتدبير خطر الفيضطططان التي جاء بها كل من قانون الماء 

ستدامة  99.12تم اعتماد القانون الإطار  2014؛ وفي مارس 90-25 كميااق وطني للبيئة والتنمية الم

( 2015ومحاربة أخطار التغيرات المناخية )تقرير المجلس الاقتصططادي والاجتماعي والبيئي، أكتوبر 
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. غير أنه يسطجل غيا  2016غشطت  10( الصطادر بتاريخ 36.15بالإضطافة إلى قانون الماء الجديد )

كاديمية قانون خال بالأخطار الطبيعية، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على دراسات خرائطية وأبحاث أ

تعتمد كوثائق موازية لمخططات التهيئة، لتحديد النطاقات التي يحضططططر فيها البناء وإقامة البنيات 

 التحتية. 

 السياق العام للمقاربات القانونية تأسس على المرتكزات التالية: 1-1

على المسططططتوى الدولي نجد تنامي الاهتمام بالاقتصططططاد الأخضططططر بالموازاة مع إكراهات  -

 رات المناخية؛التغي

تكييف المستجدات القانونية في المجال البيئي على الصعيد الدولي مع خصوصيات التطور  -

 الاقتصادي والاجتماعي للبلاد؛

المبادرة الملكية الخاصة بالميااق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والقانون الإطار المتعلق  -

 به؛

ظة على ا الورمططططات - ية في المحاف مةالحكوم تدا ية المسطططط ئة والتنم ية  لبي : البرامت الوطن

 والاتفاقيات الجهوية؛

 استشارة وإمراك الشركاء في مرحلة إعداد مشاريع النصول؛ -

الاهتمام بلمطططكالية تطبيق القوانين ومراعاتها في مراحل إعداد النصطططول بالاعتماد على  -

عددة، تأويلات المت ية وجزرية لتجاوز الاغرات وال قانون ئل  ظل الاختلالات  بدا ومع ذلك ت

 التطبيقية مائعة.

 في المجال التشريعي: إحداث قوانين ذات الصلة بتدبير المخاطر: -أ

قانونا لتعزيز حماية البيئة ودعم جهود محاربة الأخطار الطبيعية والانخراط  11لقد تم سن 

 في مسلسل التنمية المستدامة؛ على سبيل الماال نذكر أهمها:

 ؛ يضع المبادئ والقواعد المرجعية لحماية واستصلاح البيئة 11.03القانون  -

 استحداث آلية عملية للوقاية من التلوث، وهي دراسة التأثير على البيئة؛  12.03القانون  -

شكل عام من الأضرار الناجمة  13.03القانون  - سان والبيئة ب ضوابط وقاية الإن يحدد قواعد و

هذا القانون يحث على الملوث بدفع  ضططرائب التلوث لا للحد إلا أن تطبيق  عن تلوث الهواء،

 من التلوث؛
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، يحدد قواعد التدبير الإيكولوجي للنفايات 2006بر فنو 22الصططططادر بتاريخ  28.00القانون  -

سوء  ضارة الناتجة عن  شكل عام من الآثار ال سان والبيئة ب مكالها، بهدف حماية الإن بجميع أ

 تدبير هذه النفايات؛ 

قانون ا - ية  22-07ل ظة على الموارد الطبيع حاف هدف إلى الم ية؛ ي ناطق المحم بالم المتعلق 

والأنظمة البيئية والإيكولوجية والمنتزهات الوطنية، وتحديد القواعد والضططططوابط القانونية 

ية  مدى التحولات الاقتصطططططاد ئل و بدا بار خلق  خذ بعين الاعت عدم الأ ها، مع  قة علي المطب

 بة للمجاورين أصحا  الحقوق وارتباطهم التاريخي بالمجال؛والاجتماعية بالنس

 المنشأ للمجلس الأعلى للماء؛ 10.05قانون  -

 من البلاستيك القابل للتحلل بيولوجيا؛ واللفافاتيتعلق باستعمال الأكياس  22-10القانون  -

Rapport du CESE sur l’économie verte, 2012) ) 

 المخاطر المناخية في إعداد الترا  الوطني؛  المتعلق بلدماج 50.13قانون  -

كميااق وطني للبيئة والتنمية المسططططتديمة ومحاربة أخطار التغيرات  99.12قانون الاطار  -

 المناخية،

 ؛2016غشت 10الصادر بتاريخ  36.15قانون الماء الجديد  -

غشت  25ناء بتاريخ المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والب 12. 66القانون  -

2016. 

 في المجال التنظيمي: إحداث مراسيم ذات الصلة بتدبير الأخطار: -ب

لقد تم إصدار عدة مراسيم تنظيمية، واستصدار عدة قرارات تتعلق بتحديد آليات تنفيذ القوانين 

  :  البيئية الصادرة؛ نجد أهمها

يكية الحالية في مجال التشريع والتقنين يعطي دفعة قوية للدينام 99.12القانون الإطار الحديث  -

المتعلقين بالشطططأن البيئي؛ الشطططيء الذي يؤدي إلى التسطططريع من وتيرة اسطططتكمال المنظومة 

صول الجاري بها العمل حاليا كتدبير الاخطار المناخية  القانونية للبيئة وتحيين العديد من الن

 ( ؛2015)تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكتوبر 

غير أن ترسيم هذه القرارات يقتضي ضرورة نهت مقاربة تشاركية تجاه المؤسسات لإعداد   

مسططودة مططاملة للقانون الإطار مع ضططرورة وأهمية مشططاركة الفعاليات الجامعية المختصططة، والمجتمع 

 المدني، والقوى الحية لبلورة وإغناء محتوى المسودة النهائية.
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 لبيئي والحماية من الأخطار الطبيعية:عيوب ونواقص التشريع ا -2

شريعية وتنظيمية عديدة في مجال حماية البيئية، حيث  ضيات ت شرع المغربي مقت لقد أنتت الم

نصا )تقرير أمغال ندوة "إمكالية التوفيق بين التنمية والمحافظة  356تم حصرها عموما في أكار من 

(. إلا أن هذا الكم الهائل أصططططبأ 2011مارس  5و  4على البيئة" بكلية العلوم القانونية بطنجة يومي 

مبتذلا وتم تجاوزه. كما أن هذه المقتضيات التشريعية غير مجتمعة وبقيت متفرقة؛ الشيء الذي جعلها 

ضططعيفة التطبيق بحيث يلفها الغموض نظرا لغيا  النظرة الشططمولية. كما أن التشططريع المغربي يفتقد 

لاجتماعية والاقتصطادية والمتغيرات الطبيعية، بالإضطافة إلى وجود للترابط والاتصطال مع التحولات ا

ثغرات تجعل النصططططول مفتوحة على تأويلات متعددة. ومن ثم فلن البنيات الإدارية في مجال تدبير 

 وتعاني من غيا  التنسيق فيما بينها. متشتتةالأخطار الطبيعية، تواجه صعوبة مزدوجة، بكونها تبقى 

 مسؤوليات تدبير الأخطار الطبيعية لدى مؤسسات الدولة:  تداخل وتفاوت 1-2

إن تسيير البيئة وتدبير أمورها يشكل أحد المهام العويصة للإدارة المغربية، لأنها تتطلب بذل 

مزيد من الجهد لمواجهة المخاطر البيئية عن طريق العديد من التدخلات وعلى مختلف المسططططتويات 

(، مع الاهتمام بليجاد توازن بين المصالأ المختلفة خاصة الاقتصادية )المركزية، والجهوية، والمحلية

 والإيكولوجية، التي تظل عادة متناقضة مع الممارسة.

وإذا كانت بعض البلدان قد خلقت وزارة مختصططططة بالبيئة، فلن المغر  منذ فترات طويلة  

إذا اسطتانينا الفترة الممتدة  -البيئةفضطل توزيع المهام البيئية بين عدة وزارات. حيث أنه لم تسطند إدارة 

إلى سلطة وزارية تتمتع باختصال عمودي على غرار العديد من الوزارات  -1998و  1994ما بين 

 (.2006الأخرى التي تعمل على هذا النحو )ابراهيم كومار، 

، وقبل مطططهرين من مؤتمر سطططتوكهولم حول البيئة، دخلت هذه الأخيرة لأول 1972ففي عام 

ي إطار "الوزارة المكلفة بالسكنى والتعمير والسياحة والبيئة". واستمرت هذه الوزارة إلى غاية مرة ف

سكنى وإعداد الترا  الوطني". ومن 1977 مكل "وزارة ال سنة التي تمت فيها إعادة هيكلتها على  ، ال

سططتوى التنسططيق هنا نلاحظ اختفاء كلمة بيئة عن هذه التسططمية الجديدة، ولكن الوصططاية الإدارية على م

وفي أبريل  .بقيت في أيدي هذه الوزارة وبالضططبط في قسططم البيئة التابع لمديرية إعداد الترا  الوطني

أطلقت على هذه الأخيرة مديرية التعمير وإعداد الترا  الوطني والبيئة، لتحتوي على قسططططم  1985

 للبيئة الذي تم ربطه بوزارة الداخلية.
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، تم ربطها بوزارة التعمير والإسكان، وأصبحت تحمل اسم 1998 بعد إلغاء وزارة البيئة سنة

"وزارة البيئة والتعمير والإسطططكان". حيث تم دمت البيئة مع فروع تدبيرية ذات الصطططلة بالقطاع تحت 

اسططططم "الطاقة والمعادن والماء والبيئة" تحت إمططططراف وزيرة منتدبة خاصططططة بالبيئة )خليل العلالي، 

2016.) 

زارات تتوفر على مصططالأ ومندوبيات، تعمل على مسططتوى الجماعات الترابية فالعديد من الو

بالعمالات أو الأقاليم، لها نظريا أهمية كبرى في حماية البيئة، حيث تمارس الجماعات الترابية على 

 (.99.12من القانون الإطار  30المستوى المحلي بعض الاختصاصات البيئية )المادة 

تشريع القانوني والمؤسساتي في مجال البيئة والحماية من المخاطر من المعاهدات :اشتقاق ال6 الشكل رقم 

 الدولية

 

ة 
اي
حم

ع 
و
ض

و
 م

ي
 ف

ب
غر

لم
 ا
ها

في
م 

تز
إل
ي 

لت
 ا
ية

مم
لأ
 ا
ت

را
تم

ؤ
لم

ا
ئة

بي
ال

مؤتمر الأمم المتحدة 
.1972باستوكهلم سنة 

مؤتمر الأمم المتحدة 
1992بريوديجانيرو سنة 

حول البيئة والتنمية 
.المستدامة

قمة جوهانسبورك سنة 
2002.

قمة المناخ بباريس سنة 
ومراكش سنة 2015

2016

ئة
بي

ال
ة 

اي
حم

 ب
ى

عن
 ت

ي
لت
ت ا

سا
س

ؤ
لم

وا
ة 

هز
ج

لأ
ا

إحداث كتابة الدولة في 
.1972البيئة منذ سنة 

تأسيس المجلس الوطني
.1995للبيئة سنة 

تأسيس المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي 

.2011والبيئي سنة 

المجلس الأعلى للماء 
أكتوبر 2والمناخ بتاريخ 
2015

ية
يئ

لب
 ا
طر

خا
لم

 ا
ن

 م
ية

ما
ح

لل
ب 

غر
لم

 ا
ها

در
ص

 أ
ي

لت
 ا
ن

ني
وا

لق
ا المتعلق 03-11القانون 

.بالمحافظة على البيئة

المتعلق بدراسة03-12القانون 
.التأثير على البيئة

.المتعلق بالماء95-10القانون 

من قانون التعمير 19المادة 
الذي يحدد النطاقات ( 12-90)

التي يحرم فيها البناء بجميع
.أنواعه

.36-15قانون الماء الجديد 

كميثاق 12-99قانون الإطار 
.للبيئة والتنمية المستدامة

المتعلق بجزر 12-66القانون 
.المخالفات في مجال التعمير

إدراج المخاطر المناخية في 
المتعلق 50-13مشروع قانون 

بإعداد التراب



 ، الجزائر1العمارة وبيئة الطفل، مخبر "الطفل، المدينة والبيئة"، جامعة باتنة مجلة

 

17APRIL 2019                                                                                                                | 

هناك العديد من الإدارات تتكلف بالمسططططؤوليات المختلفة التي ترتبط بحماية البيئة ومراقبة 

دد ماالا التلوث؛ وتقدم وزارة الفلاحة والصططيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في هذا الصطط

واضططططحا في امتيازاتها في مجال حماية البيئة؛ فهي تضططططم مديرية المياه والغابات التي تهتم بحماية 

ية الأراضططططي ومحاربة  بات والمحميات الطبيعية، وللوزارة أيضططططا دور مهم في حما غا عداد ال وإ

الوطني والجهوي  بالاعتماد على مقاربة استراتيجية القر  مع عدة فاعلين على المستوى .الانجرافات

والمحلي، عبر مجموعة من التدابير القانونية أهمها المراسططططيم المتعلقة بدراسططططة التأثير على البيئة 

المتعلق بلعداد خطط جهوية لتدبير النفايات  253-07-2والمرسططوم رقم  563-04-2كالمرسططوم رقم 

ساتي تم إحداث الصندوق حول حماية التربة. بينما على المستوى المؤس 243-07-2ومشروع قانون 

الوطني للبيئة من أجل المسططططاهمة في تمويل مشططططاريع تنمية وحماية البيئة )المجلس الوطني للبيئة، 

2009.) 

شريعات للحماية من الأخطار البيئية في  علاقتها بمجال التعمير وإعداد الترا ، يظل  رغم كل هذه الت

ى التطلعات في تجاوز إمططططكالات الأخطار واقع المجالات الحضططططرية والريفية عموما دون مسططططتو

 الطبيعية وتهيئة المجالات الهشة.

على العموم، فجل هذه التشططططريعات القانونية والمؤسططططسططططاتية قد انباقت من روح المعاهدات 

والالتزام بها. وقد عمل المغر ، بشططططكل فعال، على التبني  على تبنيهادول العالم الدولية التي حات 

(، تِلْكُم التي عقدت في القرن 6لمبادرات الأممية ذات الصططلة بالبيئة )الشططكل رقم والانخراط في جل ا

اتفاقية لمعالجة القضطططايا البيئية  200العشطططرين وبداية القرن الواحد والعشطططرين والتي تصطططل قرابة 

 والوقاية من الأخطار. 

ية حول التعليم بالإضططططافة إلى الاتفاقيات والتوجهات الأممية نجد توصططططيات المؤتمرات الدول

 2005بالبرتغال، وبعدها  بسططططنة  عقدت بالبرازيل ثم بليطاليا سططططنة  2003والبيئة التي بدأت منذ 

بأسطططتراليا بينما المؤتمر السطططابع عقد  2011وأقيمت سطططنة  2009وبجنو  إفريقيا، وبعده بكندا سطططنة 

ية التدخلات وطرق دولة، بهدف ترسيخ وتنمية المعرفة حول كيف 105بحضور  2013بمراكش سنة 

 التعامل في مواجهة التغيرات المناخية. 

بالرغم من كون المغر  قطع عدة أمواط في مجال التشريع القانوني والمؤسساتي في مجالي 

هذه  حال يبرز أن  فلن واقع ال ية،  عات التي من  الجهودالتعمير وتدبير الأخطار البيئ ظل دون التطل ت

 خطار الطبيعية الناتجة عن الدينامية المناخية الاستانائية. مأنها الحد من تزايد تحديات الأ
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لذلك، ينبغي في ظل هذه المرحلة صططططياغة بعض الوثائق الموازية لقوانين التعمير والبيئة من 

ية من الاخطار ) يل مخطط الوقا تدبير الأخطار الطبيعية PPRقب ( و المخطط الوقائي والتوجيهي ل

(PERNالتي أثبتت نجاعة تطبي ) قهما في الحماية من الأخطار الطبيعية بالمدارات الحضططرية ببعض

 .1996الدول الأوربية كفرنسا مالا منذ 

 المؤسساتي والتنظيمي لتدبير الأخطار؛ الفيضانات مثالا:غياب التدبير التشاركي  2-2

يعتبر خطر الفيضان إحدى الامكالات الكبرى التي أولاها المغر  أهمية بالغة في السنوات 

. فجاء التشخيص العام الذي 2010و  2009ومنخفض سهل الغر   1995خيرة بعد كارثة أوريكا الأ

قامت به وزارة إعداد الترا  الوطني والبيئة والماء سابقا والمتمال في المخطط الوطني للوقاية من 

يمية . كما سجل على المستوى القانوني والمؤسساتي صدور مجموعة من القوانين التنظ2002الفيضان 

. غير أنه 90-12وقانون التعمير 95-10والزجرية لتدبير خطر الفيضان جاء بها كل من قانوني الماء 

يسجل غيا  قانون خال بالأخطار الطبيعية. وقد تبعت هذه المنجزات القانونية مجموعة من العمليات 

التلية والقنوات الخاصة الميدانية الهادفة إلى الحد من خطر الفيضان في عدد من المدن كبناء السدود 

 .بتصريف المياه

 :تدبير خطر الفيضانات على المستوى القانوني2-2-1

يتوفر المغر  على ترسانة قانونية مهمة في مجال تدبير الشأن المحلي ومجال التهيئة وإعداد 

لنصول الترا  الوطني )قانون الماء قانون البيئة وقانون التعمير(، حيث سنقف عند قانون الماء ثم ا

 .القانونية والتنظيمية لقانون التعمير التي لها علاقة بتدبير خطر الفيضان وعلاقتها بمجال التهيئة

 :دور قانون التعمير في تدبير خطر الفيضان /-أ

القاعدة القانونية لتدبير قطاع البناء وما  1992يونيو  17يعتبر قانون التعمير الصادر في 

ع رية والتجمعات القروية. ولأجل التحكم في قطاع التعمير سن المشريرتبط به داخل المدارات الحض

متها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الحواضر ئالمغربي نصوصا تنظيمية تمت ملا

يبقى الرهان في التطبيق الفعلى لهده المقتضيات لمدى توافقها مع الخصوصيات الاجتماعية  إذالمغربية. 

 ية والظروف المحلية عموما؟ والاقتصاد

المتعلقة بالتجزئات العقارية على رفض القيام بتجزئة  90-25تنص المادة السابعة من القانون 

بوجه خال إذا كان العقار المراد تجزئته غير موصل بشبكات الصرف الصحي والطرق وتوزيع 

السكن السري المتواجد على  الماء الصالأ للشر  والكهرباء، وهو ما يتنافى بطبيعة الحال مع نمط

ويقتضى من  .هوامش المدن، حيث انعدام قنوات التطهير، مما يشكل خطرا كبيرا أثناء فترات الفيض
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الفاعلين المحليين اعتماد مشاريع إعادة الهيكلة والادماج الاجتماعي لهده الفئة من السكان لتجاوز 

 الاختلالات الاستانائية.

به حاليا للسلطة التنظيمية إصدار النظام العام لضوابط البناء.  خول قانون التعمير المعمول

للى جانب الضوابط الوطنية هناك إمكانية إعداد ضوابط ذات صبغة جماعية. يتم اعتمادها في مكل ف

قرارات لرئيس الجماعة الحضرية بعد مداولة المجلس. ولا يجوز أن تخالف الضوابط العامة، ولا 

حق المراقبة عن طريق الشرطة  1976طى الميااق الجماعي للجماعات المحلية تصميم التهيئة. كما أع

(، وبالتالي فالمجلس ملزم بمراقبة عملية البناء 30الإدارية التابعة للمجالس الجماعية )حسب المادة 

ماكن العمومية والمحافظة على البيئة. كما تسمأ سلطاته بمنع قيام السكن في ومراقبة الطرقات والأ

 .مناطق مهددة بالفيضان

فرغم الصلاحيات المخولة للجماعات الحضرية في تنظيم المجال والصرامة التي جاء بها 

للقانون قانون التعمير، بخلق متفشيات للتعمير على المستوى الجهوي والإقليمي، فلن التطبيق الفعلي 

 اتوتداخل السلط التنفيذيةيبقى واهنا أمام التدخلات ونفوذ المنعشين؛ نظرا لضعف محدودية السلطة 

وانفتاح القوانين على تأويلات متعددة يجعل من ظاهرة التطاول والاخلال بالقوانين أمرا متاحا مع 

رفقة لكل من قانون الماء تعاطي بعض الاطراف للرماوي والمصالأ . وفي إطار البنود والدوريات الم

وقانون البيئة حول إمكالية تدبير الأخطار الطبيعية، بالأخص الفيضانات، تم نشر مجموعة من 

 : الدوريات الوزارية لتدبير خطر الفيضان

تتعلق" بتجنب الخسائر  1984نونبر  14بتاريخ   DU//2167 / DUAدورية لوزير الداخلية  -

 ؛ "نالتي يمكن أن تنتت عن الفيضا

تتعلق "بالوقاية من  2000أكتوبر  25بتاريخ  DAG/1288/DGAدورية لوزير الداخلية  -

 ؛ "الحمولات للأودية وقت الإعلان عن حالة الطوارئ

تتعلق بمهمة الوقاية وتدبير  2001يناير  19بتاريخ  DGA26دورية لوزير الداخلية -

 ؛  "الأخطار

 2003فبراير  20بتاريخ  824/2173والتعمير  دورية للوزير المنتد  المكلف بالإسكان -

 ؛ ."تتعلق" بالمخطط الجهوي للحماية من الفيضان واللجنة الإقليمية للماء

 2005يناير  7بتاريخ  08دورية مشتركة لوزير الداخلية والإسكان وإعداد الترا  الوطني عدد  -

علين المحليين لمكافحة خطر تتعلق "بلرساء آليات تنسيق العمليات التي يقوم بها مختلف الفا

 . "الفيضان
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 :انون الماء في تدبير خطر الفيضاندور ق /-ب

لتدبير أحسن للموارد المائية وحسن استعمالها  95-10أصدر المشرع المغربي قانون الماء 

وصيانتها والمحافظة عليها سواء كانت سطحية أم باطنية، وأبرزِ كيفية الوقاية من الفيضانات، خاصة 

مناطق التي تغمرها المياه، ثم منع إقامة حواجز لعرقلة حركة الجريان. وتعتبر المجاري المائية دائمة بال

الجريان أو غير دائمة الجريان والمستوى الذي تبلغه مياه الفيضان ملك عمومي وبالأخص المجالات 

كقانون  553-04-2م ( كما عزز المرسوم رق95-10من قانون  1الفارغة التي تقطعها الأودية )المادة 

المتعلق بدبير مجالات الملك العام المائي السطحية والجوفية 2005متمم لقانون الماء الصادر في يناير 

.  (Conseil national de l’environnement , 2009)والحماية من الاخطار المرتبة بهما 

من القانون تنص على  94ة لمحاربة الفيضان. فالماد 11وخصص قانون الماء فرعا كاملا من البا  

منع كل عرقلة لسيلان مياه الفيضانات ما عدا إذا كان الغرض من هذه الإقامة )الحواجز( هو حماية 

السكان وممتلكاتهم الخاصة المحاذية للمجاري المائية. وبهدف تدبير أحسن لخطر الفيضان أسندت هذه 

ة وحماية الملك العام المائي من أي عرقلة لحركة المهمة إلى وكالة الحوض المائي للقيام بعملية المراقب

(. وتسمأ وكالة الحوض للملاك 95سيلان المياه، أو التوسيع بكيفية مضرة لنطاق الفيضانات )المادة 

بوضع حواجز لحماية ممتلكاتهم من طفوح مياه المجاري )حالة الامتطاحات(، ويمنع إقامة أغراس أو 

(. وحسب المادة 97واقعة بين مجرى الماء وحواجز الحماية )المادة بنايات أو إيداع على الأراضي ال

، فلن مهمة إنجاز البنيات التحتية الضرورية لحماية السكان وممتلكاتهم من 95-10من القانون  102

من القانون  14خطر الفيضان أسندت إلى الجماعات المحلية )لجن العمالات والأقاليم( كما أكدت المادة 

( على تفعيل المحاور الاستراتيجية المتعلقة بمحاربة المخاطر المرتبطة 2015) 99-12الاطار رقم 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتغيرات المناخية التي تدخل ضمنا مخاطر الفيضانات)تقرير 

 .(2015أكتوبر  . والبيئي

لكاتهم وحماية بالرغم من إيجابيات هذا القانون في تدبير خطر الفيضان وحماية السكان وممت

الملك العام المائي، فلن تطبيقه الفعلي تنقصه الفعالية لحماية الأودية من البناء العشوائي وخاصة بناء 

المصطبات السفلى للمجاري المائية كما هو الحال على ضفاف واد ورغة بكل من مراكز عين عائشة 

 .،طهر السوق ، غفساي ومركز تيسة بالمجال الجنوبي للريف الاوسط

 :تدبير خطر الفيضانات على المستوى المؤسساتي 2-2- 2

تحولا نوعيا في تدبير قطاع الماء في المغر  بالرغم من كونه جاء  95-10يشكل قانون الماء 

. ومن التوجهات الجديدة لهذا القانون على المستوى 1983والجزائر  1964متأخرا مقارنة بفرنسا 

المائية وعددها سبعة موزعة عبر الترا  الوطني. وأنيطت  المؤسساتي هو إحداث وكالات الأحواض
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بوكالات الأحواض المائية مهمة وضع وتنفيذ مخططات للتهيئة المندمجة للموارد المائية التابعة لنفوذها 

ومنأ الرخص الخاصة باستغلال الفرمات الباطنية والمياه السطحية ثم تتبع ومراقبة جودة الماء وتتبع 

ت من أجل حماية السكان وممتلكاتهم والملك العام. تعتبر وكالة الحوض المائي الوصي حالات الفيضانا

من الفرع الااني )محاربة الفيضان(   94، 95، 96، 97الشرعي في الأمر بتفعيل وتطبيق المواد 

 .لقانون الماء

III. الطبيعة وأشكال تدخلات التهيئة السائدة بالمجال المدروس وقع الأخطار: 

في  2009التي قمنا بها منذ سططططنة   سططططة الميدانية لمظاهر الأخطار الطبيعيةأظهرت الدرا

إطار البحوث الجامعية حول إمطططكالية مظاهر الاخطار الطبيعية؛ عدم اسطططتقرار المجال الحضطططري 

 جنو  الريف الأوسط، الناجمة عن هشامة الوسط الطبيعي وعن الكاافة السكانية العالية.

سططططؤولططة عن نشطططططأة الأخطططار المرتبطططة بططالمرفودينططاميططة من خلال تحليططل العوامططل الم

والهيدرودينامية )نشطططأتها، طبيعتها، نوعها، وأسطططاليب تطورها...(، وكذا خطورتها على  المجتمعات 

شاط. لذلك،  ستمرارية والبعض الأخر متجدد الن ضها يعرف ا سية؛ تبين  أن بع والبنيات التحتية الأسا

 ,) واسطتراتيجيات تمكن المجال من تجنب كوارث مسطتقبلا. أصطبأ من الضطروري التفكير في حلول

F., 2006 Gartet, A., Gartet, J.,& Gartet) 

فقد كان جراء ثقل التدخل البشري وعدوانية التساقطات وضعف مقاومة البنية الصخرية أمام 

دة تراجع الغطاء النباتي، ضططططروريا التفكير في تهيئة المجال من سططططفوح وضططططفاف الأودية، لإعا

: الأولى عبارة عن التدخلات  التوازنات علي مستوي السفوح. وهو ما تجلى في صنفين من التدخلات

التقنية والقانونية من طرف مؤسططسططات وأجهزة الدولة لتمويل مشططاريع التنمية الاقتصططادية ومقاومة 

صادية بالريف الغربي  ة علي ومشروع المحافظ 1960منذ  DERROالتعرية كمشروع للتنمية الاقت

تم إنجازه  يالذريق تابيت السفوح بتشجيرها عن ط 2009ثم مشروع تحدي الالفية سنة  DRSالتربة 

 2006بدعم دولي. والاانية مرتبطة بالتدخلات الفردية ذات الإمكانيات المحدودة اعتمدت  بدءا من 

 لتشاركية.بتنسيق مع المندوبيات الوزارية ومبادرات التنمية البشرية في اطار المقاربة ا

 مجال معرقل للتوسع العمراني :الإكراهات الطبيعية -1

يعد مجال الريف الأوسط عموما نطاقا غير مستقر مما يجعله عرضة لمجموعة من الأخطار 

ومن أهمها تلك المتعلقة أساسا بمرفودينامية السفوح وهيدرودينامية الأودية )انزلاقات، تهدلات، 

 .فيضانات،....(
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 الكتلية بالمراكز الحضرية الناشئة جنوب الريف  الأوسطحركات أخطار ال: توزيع 7الشكل 

 

ترجع هذه الإكراهات إلى الطبوغرافية الشديدة التقطع وإلى سيادة الصخور الهشة خاصة الطفل       

الأكار تعرضا للتعرية، بعدما عرفت المراكز الحضرية بالريف الجنوبي  الأوسط توسعا على حسا  

 م المائي وبالسفوح النشيطة بنيويا.الملك العا

ا البحث وأبحاث سابقة؛ لواقع تم التوصل إليها في إطار هذثبتت نتائت الدراسة الميدانية التي أ

تميز تأنها  ية بالمجال الجنوبي للريف الأوسطوإكراهات المدن والمراكز الحضرية والشبه الحضر

ه المراكز بمخططات وتحديث هذ حيانا غيا  تغطيةفي مقابل ضعف وأ ،بالهشامة البنيوية والاقتصادية

حيث نمت جل المراكز الحضرية النامئة على حسا  الملك العام المائي وبالسفوح  ،التهيئة والنمو

الذي ساهم في بروز مجموعة من مظاهر  الشيءوفوق ركيزة صخرية هشة؛  ،الشديدة الانحدار

مرا على مستوى الدور السكنية والبنيات التحتية. فالصور التي تخلف وقعا مد ،الأخطار الطبيعية والبيئية

أسفله والخريطة أعلاه تبرز مدى هشامة المجال وتنوع مظاهر الأخطار الطبيعية التي تهدد جل 

 مجالات الريف الجنوبي الأوسط . 
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: بعض حالات من مخاطر الانزلاقات والتهدلات التي مست الدور السكنية 4ثم  3و2و1الصور 

 الريف الجنوبي بمراكز

 

(: إنزلاق مسكن بمدينة تاونات 1صورة رقم )

 (2015) مارس 

 

(: انزلاق مسكن بمركز أولاد 2صورة رقم )

 (2015داوود )مارس

 

(: إنزلاق مسكنين بحي الدمن 3صورة رقم )

 (2011تاونات )أبريل 

 

(: إنزلاق سفحي على عدة دور 4صورة رقم )

 (2014أبريل  6سكنية) 

 ( 2015-2011العمل الميداني ) :المصدر

 ,Maurerاعتمادا على الدراسات الجيومرفلوجية التي أجراها عدة باحاين بالريف الأوسط )

G., 1968et Gartet, A,.1992 فلن الاستيطان البشري بالريف الأوسط الجنوبي من بنيات تحتية )

 %75ه الاخيرة تغطي حوالي ذر فوق سفوح ذات انحدارات قوية؛ هومدن ومراكز حضرية نامئة تنتش

من السفوح   %40رية حيث نجد أن  أكار من حة ويرتبط ذلك بأسبا  بنيوية وصخمن مجموع المسا

" والطينية، وهو ما دفع الدولة إلى اهتمام بهذه المجالات الهشة، عبر الشيستيةتنتشر فوق الصخور "
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من السيلان السريع  للتخفيف ، خاصة السفوح المنتشرة على طول الطرقاتDERRO 1962مشروع 

بالسفوح القوية الانحدارات والضعيفة النفاذية وهو ما يساهم في نشأة فيضانات قوية ومدمرة بالمجالات 

الحضرية المنتشرة على إمتداد الملك العام المائي وللتخفيف أيضا من حدة التعرية وحركية السفوح في 

عدة خسائر على مستوى منشآت البنيات التحتية  التي تخلفومكل انزلاقات وانهيارات وتهدلات 

 والتجمعات السكنية.

يتميز مجال الريف الجنوبي الأوسط بكارة التساقطات وتركزها زمنيا إذ يتعرض الصلصال 

ملم، للانزلاقات والجريان السريع  1000الميوسيني الأعلى )الصلصال الأزرق( الذي  يستقبل حوالي 

كما يرجع نشاط خطر الفيضانات   (Gartet, A., et all. 2006)الفيضاناتالذي يؤدي بدوره إلى نشأة 

 977والانزلاقات بمدن ومراكز مجال الريف الأوسط إلى التساقطات االغزيرة خلال السنوات الأخيرة 

 (.23/11/2012ملم يوم  112) 2009ملم سنة  800وحوالي  2010ملم سنة 

 :2015نتائج الاستمارة الميدانية سنة   -2

عبر الأمكال البيانية أسفله عن بعض النتائت المتوصل إليها في إطار البحث الميداني بأهم ت

من مجموع   %5المراكز الحضرية المدروسة جنو  الريف الأوسط المغربي، باعتماد عينة تقار  

ريين الساكنة الحضرية، حيث تم ملئ معطيات الاستمارة الميدانية مع بعض المنتخبين والمسؤولين الإدا

ومكونات المجتمع المدني بالإضافة للساكنة المحلية، وذلك بعد مرح وتدقيق لأهم عناصر ومكونات 

 المجال، الشيء الذي سمأ لنا بالتوصل للنتائت التالية:

 عوامل نشأة المخاطر الطبيعية بالمجال:  8 شكل رقم

 

 بالمجالأسباب المخاطر الطبيعية : 9شكل رقم 
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شاكل التي تعاني الم: 10شكل رقم 

 منها المراكز الحضرية المدروسة

 

 بالمجالأصناف المخاطر الطبيعية : 11شكل رقم 

 

 العينة المدروسةيتبن أن أجوبة  (11-10-9-8رقم ) أعلاه البيانيةمن خلال قراءة الأمكال 

طات لى عنف وتركز التساقإوسط أعزت سبب نشأة الاخطار الطبيعية بمراكز الريف الجنوبي الأ

، %16.4الطبوغرافية والجيولوجية السائدة بالمجال بنسبة  الخصائصثم ، %54.3المطرية بنسبة 

خرى من استغلال المجال وغيا  تطبيق مخططات التهيئة والنمو ثم غيا  البنات بينما تبقى العوامل الأ

 تشكل إلا أقل من سوى عوامل ثانوية لافهي ؛ للمخاطرالتحتية والتوسع العمراني بالمجالات المعرضة 

كار ترددا وتدميرا لمكونات خطار الطبيعية،  بينما الأخطار الأنشأة الأربع المؤمرات المساهمة في 

بينما خطر  ،%14ويليها خطر الانزلاقات الكتلية بنسبة  %40وعناصر المجال هي الفيضانات بنسبة 

أجوبة الساكنة من مجموع  %15سوى ة لا تشكل معا يوإنزلاق الدور السكن ،تهدلات المحاور الطرقية

 الحضرية المستجوبة.

 وقع خطر الفيضانات بمركز تيسة ومركز طهر السوق جنوب الريف الأوسط. -3

تتميز فيضانات وامتطاحات مجاري مقدمة الريف الأوسط )واد اللين(، والريف الجنوبي 

قد عرفت بلديتي تيسة وطهر و (Gartet, J., 2009) الأوسط )عالية ورغة(، بطابعها الفجائي والعنيف

 : السوق مجموعة من الفيضانات التاريخية أهمها
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 .: أهم الفيضانات التاريخية بمركزي تيسة وطهر السوق2الجدول 

بلدية تيسة بحوض واد اللبن جنوب الريف 

 الأوسط

بلدية طهر السوق بحوض ورغة بالريف 

 الأوسط

 1963يناير  6فيضان 

 1969فبراير  27فيضان 

 1979فبراير  13ضان في

 1995شتنبر  4فيضان 

 2010يناير  14فيضان 

 1963يناير  6فيضان 

 1970يناير  12فيضان 

 1998شتنبر  21فيضان 

 2009فبراير  2فيضان 

 2010فبراير  19فيضان 

 ومنوغرافية بلدية تيسة وطهر السوق 2015المصدر، البحث الميداني 

 

 .الحضرية من وقع المخاطر الطبيعية أشكال تدخلات التهيئة لحماية المراكز -4

من خلال تحليل العوامل المسؤولة عن نشأة الأخطار المرتبطة بالمرفودينامية والهيدرودينامية 

وكذا الخطورة التي قد تسببها أصبأ من الضروري التفكير في حلول واستراتيجيات تمكن المنطقة 

 : تدخلاتنفين من المن تجنب أخطار مستقبلا، وهو ما تجلى في ص

 أشكال ومظاهر التدخلات العمومية للوقاية من الأخطار الطبيعية -4-1

  : تهيئة نطاقات الحركات الكتلية:4-1-1

: تعتبر هذه التقنية أكار أساليب التهيئة استعمالا  (Le gabionnage)إنجاز شبكات الدعم  -

 2م 1ية في الغالب بحجم للمجالات الغير المستقرة ،وهي عبارة عن مبكة من الأسلاك الحديد

 تملأ بأحجار مختلفة الأحجام.

نظرا لكون الركيزة الصخرية الغالبة بمجال  : تبليط السفوح عن طريق الجدارات الساندة -

الدراسة تتمال في الصخور الطفلية فقد تم التعامل مع هذه الوضعية الهشة باعتماد أسلو  تبليط 

 السفوح ببناء جدارات ساندة. 

يرجع تاريخ  (D.E.R.R.O)في إطار مشروع التنمية القروية للريف الغربي  السفوح غراسة -

 .2كلم 2500، والذي ممل مساحة التشجير تقدر   1961هذا المشروع إلي سنة 

هي عبارة عن فرمة من طبقات متوالية من الردم   Géosynthétiquesتقــنــــية -

(Remblais) المنتقي وطبقات من مربعات صغيرة (Géogrilles تمنع تصريف الجزيئات )

 الصغيرة.
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 :تهيئة نطاقات الأخطار الهيدرودينامية-42-1

تم اعتماد هذه التقنية للحد من انسيا  المياه في اتجاه المجالات السكنية : تصفيف ركامات الجلاميد -

 والتجارية لمركز عين عائشة ثم كذلك بهدف التكسير من قوة الجريان.

تعتبر هذه التقنية من أهم وسائل لتدبير خطر هيدرودينامية الأودية بالهوامش  : لدعمبناء حائط ا -

 الجنوبية للريف الأوسط وقد تم اعتمادها لحماية الضفاف النهرية والمحار الطرقية.

عند  8عرفت نجاحا نسبيا عند منعطف واد ورغة على الطريق الوطنية : بناء شبكات الدعم -

 ات، والتي ساهمت في استقرار الطريق.قاعدة سفأ تل الغبيش

 أشكال ومظاهر التدخلات الفردية للوقاية من الأخطار الطبيعية-4-2

هي عبارة عن درجات صغيرة تنحت على السفوح الشديدة الانحدار تبعا تقنية بناء الدكات: -

 لخطوط التسوية.

السفوح أو أسفلها لمنع  بتابيت جدران حجرية وسط : تقنيات بناء المدرجات بواسطة الأحجار- 

 ؛  وقوع الانهيارات والانزلاقات وظاهرة التخديد

: حيث يتبع توزيع هذه الغراسات التوزيع الطبوغرافي  تقنية غراسة الأشجار علي السفوح- 

  ؛ ومنها تقنية غراسة الصبار والتين الشوكي. ويختار النوع حسب الطابق البيومناخي

خلات العمومية لحماية مراكز طهر السوق و عين عائشة من : بعض أساليب التد 6-5الصور 

 الامتطاحات

 

  

سور الدعم لحماية مركز طهر السوق من 

: الامتطاحات ( 2015أكتوبر//14 ) 

تصفيف ركامات الجلاميد لحماية مركز عين 

:عائشة من الفيضانات  

(2015) أبريل    
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 استنتاجات:

من جانب الأخطار الطبيعية بالمدارات الحضرية  إن تشخيص وتحليل وتأويل الوضعية البيئية

 ,Gartet)جنو  الريف الأوسط أظهرت خللا بنيويا في منظومة التخطيط وتدبير الشأن الحضري 

A., 2010).  حيث تشكل وثائق التعمير وإعداد الترا  الوطني الوثائق الضرورية لكل المشاريع

ضرية، ذلك لكونها تعمل على ضبط التخطيط الحضري والتجهيزات التحتية اللازمة لحماية البيئة الح

المناطق المناسبة أو  فيتوجيه التوسع الحضري  فضلا عنفعالة،  وتوجيه التعمير وفق ضوابط 

 المسموح بها.

تتميز التدخلات العمومية المعاينة بمجال الريف الجنوبي الأوسط بعدم التنسيق بين الفاعلين 

 رتجالية في التدخل حتى مرحلة ما بعد حدوث الخطر. المحليين كل حسب اختصاصه وبالا

 : ومن بين أهم الاستنتاجات التي يمكن صياغتها في هذا الصدد نجد

يساهم في تعميق الخطر بالأوساط بشكل غير عقلاني الإنسان في استغلال المجال تدخل  -

 شرية للخطر؛ مع من يساهم في تعريض الحياة الب التساهل ،حيث ينبغي عدمالحضرية الهشة

تعمير المجالات الغير المستقرة في غيا  البنيات التحتية التي تعزز استقرار الوسط الطبيعي  -

)مبكات التطهير، صرف مياه الأمطار وركائز الدعم وهي مسؤولية مشتركة بين الساكنة 

 ؛ ...(الإداريين والمسئولينوالفاعلين المحليين 

ية لمختلف ظواهر الدينامية في حالة تهديدها للدور السكنية غيا  النظرة التوقعية والاحتياط -

ة ئالمصاحبة لمخططات التهي الأخطاروأهم هده الدراسات هي تلك خرائط  والبنيات التحتية

 كما هو معمول به في فرنسا مالا؛

والتي غالبا ما يتم التحايل عليها وتجاوزها الشيء  (études d’impact)غيا  دراسات الوقع  -

 ؛ ذي يخلف أضرارا على المنشآت والبنيات التحتيةال

 التوصيات:

ية والاقتصططططادية والاجتماعية عن المجال الجنوبي للريف  - ضططططرورة رفع العزلة المجال

 ،الأوسططط باعتباره مجالا اسططتراتيجيا للربط بين مططمال البلاد ووسطططه وبين مططرقه وغربه

أن تسططتامر لتحقيق التنمية محليا،  ولكونه يحتضططن مؤهلات ترابية مادية وغير مادية يمكن

 وجهويا، ووطنيا؛

لدواوير المندمجة في مخططات التهيئة، والتي لم تشططططملها برامت  - إعادة هيكلة الأحياء وا

التهيئة، بتعزيز مختلف البنيات التحتية بها وحماية النطاقات الهشططططة من الأخطار الطبيعية 

 المهددة باستمرار لهذا المجال؛

تدريج - قا للنمو الفتأ ال طة وف يات السططططكن والأنشطططط حاج ية ل يدة، تلب جد ناطق تعمير  ي لم

 الديموغرافي المتزايد؛
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إعادة هيكلة المراكز الحضطططرية لكل من بلدية طهر السطططوق وبلدية غفسطططاي وبلدية تيسطططة  -

 باعتبارها كأقطا  حضرية محلية مؤطرة للترا  الإقليمي مع تشجيع التعمير العمودي؛

بين والفاعلين بالمجال على بلورة تصورات جماعية بأهمية الوقاية تحسيس وتشجيع المنتخ -

 من المخاطر الطبيعية المترددة الدينامية والمحتملة النشأة؛

صة تلك التي  - سفوح المبنية والمجاورة للمحاور الطرقية وخا شجير على طول ال إلزامية الت

 درجة؛ 30يفوق انحدارها 

 

 خــــاتمـــــة 

  كان من بين الدول السباقة إلى خلق الأجهزة والمؤسسات التي تعنى بالرغم من أن المغر

إلى تأسيس المجلس الوطني  1972بحماية البيئة بدءا بلحداث كتابة الدولة في البيئة وذلك منذ سنة 

. فلن القاعدة 2011ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بموجب دستور  1995للبيئة سنة 

لم ترقى إلى مستوى الدسترة، كما هو الحال عليه في بعض الدول كفرنسا، سوى بعض  القانونية البيئية

 71والفصل  31الامارات المتواضعة لا تتعدى ثلاث فصول من هذه الوثيقة الدستورية )الفصل 

 151والفصل 

على الرغم من وجود هذه الترسانة التشريعية في متى مجالات التعمير والتدبير البيئي؛  

لمغر  متخبطا في إمكالات التخطيط وتنامي مشاكل السكن واستفحال ظاهرة السكن الغير اللائق يبقى ا

وعدم الانسجام المجالي والجمالي للمدن والمراكز الحضرية والشبه الحضرية في ظل بروز تهديدات 

أن نمو الكوارث الطبيعية التي أصبحت تحصد الأرواح وتدمر المنشآت والبنيات التحتية على اعتبار 

 المدن توسع كايرا في مجالات الملك العام المائي وبالمجالات الهشة بنيويا 

مع العلم أن الدول المتقدمة عملت مند تسعينيات القرن الماضي على إنشاء مجموعة من 

الوثائق التقنية والقانونية لحماية المدن والمساكن من التوسع بمجالات التهديد بالأخطار كما هو الحال 

مخطط الوقاية من الأخطار والمخطط  PERNو  .PPRبلنشاء  1996نسبة لفرنسا التي عملت منذ بال

 2009Office national des forêts. République.)الوقائي والتوجيهي لتدبير الأخطار الطبيعية

française.) . 

وصياغة لسياق تأسيس  الكرونلوجيمن بين الأولويات التي ركزت عليها هذه الدراسة الجرد 

القانوني والتنظيمي للبيئة وحمايتها من تهديدات الأخطار الطبيعية، وذكر العوامل المسببة فيها  الإطار

المتفاعلة مع المتغيرات  والمرفوديناميةوالخصوصيات الجيومرفلوجية لمخاطر الهيدرودينامية 

والتي تفرز في النهاية المناخية والتضاريسية ثم الصخارية، بمراكز مجال الريف الجنوبي الاوسط 

 مخاطر الحركات الكتلية، فيضانات، نجخ الضفاف.. .
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ونظرا لهشامة المجال وتدهوره أمام المتغيرات الطبيعية والبشرية كان لا بد من التعجيل 

الأودية،  بهيدروديناميةبالتدخل للتخفيف وتدبير انعكاسات عنف حركية السفوح والمخاطر المرتبطة 

مجملها بارتجالية أساليب التدخل وعدم فعالية أساليب التهيئة مع سيادة النظرة التقنية والتي تتميز في 

والتباطؤ في انجاز أعمال التهيئة حتى حدوث الأخطار الطبيعية، هدا بالإضافة للوسائل الوقائية البسيطة 

 راعية. المعدة من طرف الساكنة المحلية التي تبقى في حدود المنشآت السكنية والمشارات الز
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 99.12من القانون الاطار 30لمادة ا
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